من صفحه 13 الى 18

دقيقا في النفوس , وربما لاتدركه النفس لدقته واضمحلاله , يخفيها تارة غلبة القناعة  بغيرها , او عدم اشتغال الفكر بها , او كثرة ورود النواقض لها امام البصر والسمع فيطفى جذوتها في النفس , فيظن الانسان ان لا قبول له بغير ما ورد اليه , ويحييها في النفس عكس ذلك , فتحيا وتنمو شيا فشئيا , وقد يرد عليها ما يجعلها تخبو من دوافع إحياء غيرها , وتتدافع دوافع الحياة والموت في الفكر والعقيدة والغلبة للأغلب , ولهذا جاء في الشريعة ان النفس لا تؤاخذ بما تحدث به نفسها حتى تتكلم او تعمل.
وهذا سبب خطاب جميع البشر على السواء بأنواع المحرمات ولو كانت تنفر منها الطباع كالشذوذ الجنسي والقتل بلا حق , والغش والسرقة وغيرها , لوجود جذوة كامنة لها , خوفا من وارد نادر يحييها , وهذا لكمال الشريعة واستيعابها وحياطتها.
س/ ما سبب خطاب جميع البشر على السواء بأنواع المحرمات ولو كانت تنفر منها الطباع كالشذوذ الجنسي والقتل بلا حق , والغش والسرقة وغيرها ؟
لوجود جذوة كامنة لها , خوفا من وارد نادر يحييها , وهذا لكمال الشريعة واستيعابها وحياطتها.

التجرد
وإعمال العقل المتجرد في سبر الحقائق وفحصها بلا مؤثر نادر جدا , وكثيرا مايظن الانسان انه اعتقد ما يراه حقا بالعقل المتجرد , ودوافع النفس الدقيقة الاخرى مجتمعة أقوى من دافع العقل , فالشرع ما منع من مجالسة المُبطلين ضعفا في الحق الذي جاء به , ولكن صوتا للعقل من أن تغلبه دوافع النفس فتختلط بالعقل ويتدثر بها , لذا نجد كثيرا من الناس بلغوا حدا مفرطا من العقل والذكاء يعبدون البقر والحجر بل الفأر , فضلا عما فوقها من دركات الفكر والرأي , بسبب المخالطة الحسية والمعنوية.
ما سبب منع الشرع مجالسة المُبطلين ؟
صوتا للعقل من أن تغلبه دوافع النفس فتختلط بالعقل ويتدثر بها

ومزلة الأفهام أن يظن كثير من الناس انه توصل لقناعة عقلية قاطعة في شيء , والحق غير ذلك , فالعقل الصحيح لا يتنافر إطلاقا مع النقل الصريح.
ومن كوامن النفس , وبواطنها الخفية إذا اندفعت بقوة بلا تجرد الى تقرير مسألة أو دفع حجة قوية , الإغضاء عن نقض ماتقرره النفس من وجوه أخرى , فكفار قريش يعترضون على محمد كونه : ((بشرا مثلهم )) فقالوا : ((ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم اذا لخاسرون )) [المومنين:34] بينما لم تلتفت نفوسهم الى إلههم " الحجر " , فرضي المشركون بالاله الحجر , وردوا نبوة النبي لانه بشرا ! لان النفس منشغلة في صد محمد , والطعن في نبوته , على اي وجه كان , منصرفة عن طلب الحق , كحال من يفتش في كتب السنة ليقف على نص مشتبه , ويضع أصبعيه في اذنيه عن سماع عُمر على رؤوس الرجال وهو يفرقهم عن النساء , كما رواه الفاكهي في "في تاريخ مكة" وهذا النحو ليس من طرائق أهل العدل والعلم والايمان.

مخالفة القول الفعل 
وفطرة البشر لا تحب ان يخالف الانسان قوله فعله , فكثير من بعض الذين يقعون في المخالفات , ويمارسونها , اذا ورد إليهم اقوال متعارضة ولو كان أحدها شاذا يسبق الى اذهانهم القول الموافق لفعلهم فتميل النفس له وتؤيده , لهذا الدافع النفسي الكامن , الذي يتغالب مع العقل المتجرد ويغلبه كثيرا دون شعور , لان النفس لا تحب ان تقول مالا تفعل.

حقيقة الاختلاط
وأما مسألة "الاختلاط" بالمفهوم الذي يُدعى إليه ليست مسألة بالغة من الخفاء واللطف حدا يدق عن فطنة العالم ويزيد عن تبصره , اذا نظر في نصوص الشريعة بتجرد , فالذين يوردون الاختلاط ويكتبون عنه لا يريدون تجويز خروج النساء للاسواق والطواف في حرم الله وشهود الجماعات خلف الرجال , وانما يريدون التعميم حينما يأسوا من التخصيص , ليُسقطوه على قضية مخصوصة.
والعالم وعلى الاخص من تولى مسئولية يجب عليه أن يفرق بين الحالات ويدرك المألات , ويميز بين قضايا الأعيان المتشابهة في الحال , المختلفة في المآل , والتفريق بين المنكرات العارضة , والمنكرات المقننة , فالمنكر العيني العارض ولو كبر - الا الشرك - أهون من المنكر الذي يراد له التقنين.
والعالم المتشبع بالاطلاع على علل الشريعة ومقاصدها , يفرق بين مقامات النصوص والاخبار الواردة في القضية الواحدة , ويدرك أن منها 
-مقام حكاية عين ونقل إجمال , ومنها 
-مقام تقرير وتعليم وتحقيق , فيرد نصوص الشريعة الى موردها اللائق , واما غيره فتتجاذبه المتعارضات مجاذبة تقوده حينها الشهوة الخفية الى ما لا يريده الله , وتعميه عما سواه.
ومن المسلم عقلا ان من المجازفة الاحتجاج بما ورد في احد اوصاف الموصوف في سياق الجواز , على وصف آخر له انفراد حُكمه بنص , واذا وُصف الموصوف بجميعها , لم يكن إفراده بوصف واحد منها دليلا على مساواة ذلك الوصف لبقيتها , وبمثل هذا الإحتجاج والفهم ظهرت البدع في أصول الدين المقتضية البيان عند نزول الوحي أكثر من الفروع , وحجج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة , والمرجئة في إخراج العمل من الايمان , هي من هذا النوع من الاستدلال , ناشئة عن عدم إحاطة بموارد النصوص , والغفلة عن غرضها , وكيف لو ملك الخائض في الاختلاط نصا صريحا من الوحي , كما يملك الخوارج كقوله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين" (( قتال المسلم كفر)) , وقوله صلى الله عليه وسل : (( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )) فكان بين يديه نحو " الاختلاط جائز بين الجنسين" , ماذا سيُبقى من رأي سائغ لمن خالفه , كيف وهو متجرد من ذلك كله , فصفة العالم العدل الجمع والتحرير بأوضح حُجة وأسهل سبيل , فلا يكون ممن خفيت عليه أشياء , وحضره شيء , فيضل و يضل.



الاختلاط والفطرة والشرائع السابقة 
والاختلاط تعرف خطره الفطرة البشرية , والشرائع السماوية قبل رسالة الاسلام , فامرأة عمران أم مريم بنت عمران كانت عجوزا عاقرا لاتلد فجعلت تغبط اللنساء لاولادهن فقالت : اللهم ان علي نذرا شكرا ان رزقتني ولدا ان اتصدق به فيكون من سدنة المسجد وخدامه عابدا متفرغا لذلك , ((اذ قالت امرأت عمران رب اني نذرت لك مافي بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم)) [آل عمرا:35] ولكنه صار بنتا , ((فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى)) [آل عمرا:36] تعتذر عن يمينها لربها ((رب اني وضعتها انثى)) [آل عمران:36] والانثى لا تصلح لذلك فالتفرغ للمساجد والتعبد فيها من خصائص الرجال والانثى تختلط بهم , فأبطل الله نذرها لهذا السبب.
روى ابن ابي حاتم في تفسيره (1) ’ وابن جرير أيضا , عن ابن جريج , أخبرني القاسم بن أبي بزة , أن عكرمة قال : فلما وضعتها قالت : رب اني وضعتها أنثى قالت : ليس في الكنيسة الا الرجل , فلا ينبغى لامرأة أن تكون مع الرجال , أمها تقوله , فذلك الذي منعها ان يجعلها في الكنيسة وينفذ نذرها بتحريرها في الكنيسة . قوله تعالى : والله اعلم بما وضعت.
قال الجصاص في "أحكام القران" (2) : واانما كره ذلك في المسجد لانها تصير لابثة مع الرجال في المسجد وذلك مكروه لها سواء كانت معتكفة أو غير معتكفة).وهكذا كانت شريعة بني إسرائيل حتى في مواضع

